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التعبدی و التوصل
الجلسة 15 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقسم التّعبدي و التّوصل هو الواجب لا الوجوب
یبدو أنّ المحقّق الآخوند قد استَخدم عبارة مسامحیة حینما وضع مقسم «التّعبدي و التّوصل» هو الوجوب ‐أي الوجوب

:قائلا ر عنهما بالأسلوب التّالفعب ‐لو التّوص التّعبدي

«إحداها ‐أي الفرق بين التعبدي و التوصل‐ الوجوب التوصل هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط
بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا ياد يحصل بذلك بل لا بد ‐ف سقوطه و حصول غرضه‐ من الإتيان به متقرباً

[1]«.به منه تعال

ِر ‐لا الوجوب الثّابت‐ و سنَستجلب تعلیلة المحقّق الاصفهانالواجب المتغی إل «لو التّوص نتسب «التّعبديض أنّ یفتربینما ی
ف هذا المسار أیضاً.

تعلیقة المحقّق الاصفهان تجاه أستاذه
:قائلا لامستش وقد تصدّاه المحقّق الاصفهان

«لا يخف عليك أنّ الفرق بين التعبدي و التوصل ف الغرض من الواجب (المتغیِر إل التّعبد و غیره) لا الغرض من الوجوب
(الراسخ فیهما عل حدّ سواء) إذ الوجوب (فیهما موحد بلا تغایر) ‐و لو ف التّوصل‐ لا يون إلا لأن يون داعياً للملّف إل ما
تعلّق به (فیأمره المول ک یتحقّق الانبعاث اللّزوم و الدّاع الوجوب عل أیة حالة: بلا فرق بین التّعبدي و التّوصل) و منه يظهر

أن الوجوب ف التوصل لا يغاير الوجوب ف التعبدي أصلا (فالحم سوِي فیهما) حتّ بلحاظ الغرض الباعث للإیجاب، فتدبر
جيداً (فبالتّال إنّ الفارق یتجلّ ف غرض الواجب فإنّه المتشقّق إل شقوق، نظیر غرض المول ف الصلاة الواجبة فإنّه قد

استَهدف إتیان السورة بینما لم یستوجب السورة ف النّافلات لانعدام غرضه ف النّافلة).»[2]

الحمایة الوافیة عن صاحب الفایة
:قائلا ‐ة المحقّق الاصفهانالیأن یصون مقالة المحقّق الآخوند ‐عن إش لقد حاول أستاذنا المعظّم الشّیخ الوحید الخراسان

:(الواردین من جانب المحقّق الاصفهان) كلا الإيرادين (الشّیخ وحید الخراسان) و قد دفع الأستاذ»

1. أما الأول: فبأنّ الوجوب التعبدي و إن كان لا يختلف عن الوجوب التوصل ذاتاً، لأنّ الوجوب كيفما كان فمعناه واحد، و لا
يختلفان كذلك من ناحية الغرض الأول للوجوب، و هو جعل الدّاع، لنهما مختلفان من جهة الغرض النهائ، لأن الغرض من

جعل الوجوب هو جعل الداع، و الغرض من جعل الداع هو حصول المتعلَّق، و الغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحة
المترتبة عل المتعلَّق، فلو كانت المصلحة مقيدة ‐أي كانت قائمة بالعمل المأت به مع قصد القربة‐ كان الغرض من جعل
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الداع هذا العمل المقيد، فما لم يحصل لم يتحقّق الغرض، و مت لم يحصل جعل الداع بهذا الغرض لم يتحقق الوجوب، فلا
محالة لا يتحقق الغرض من الوجوب المجعول عل الصلاة ‐مثلا‐ إ بالإتيان بها بقصد القربة، فقول صاحب الفاية: «بأنّ

التعبدي هو الذي لا يسقط الأمر فيه ‐أو لا يتحقق الغرض منه‐ إ إذا أت به متقرباً به، بخلاف التوصل الذي هو مطلق من هذه
الجهة» كلام صحيح... و لا يرد عليه الإشال، لوجود الفرق بينهما ف الغرض النهائ و هو المصلحة، و إن لم يفترقا ف الغرض

.و هو جعل الداع لالأو

2. و أما الثان، فإنه غفلة منه (المحقّق الاصفهان) ‐قدّس سره‐ عن مطلبين:

Ø أحدهما: إنّ الصيغة مركبة من المادة و الهيئة، فقولهم: «إطلاق الصيغة» مشترك، و لذا يأت السؤال: هل المراد إطلاق المادة
أو الهيئة؟

Ø و الثان: لقد ذكر ف «الفاية» ف الأمر الأول «إطلاق الصيغة» لنه قال ف الأمر الثالث «إطلاق الصيغة يقتض التوصلية»
فلو التفت المحقق الأصفهان إل المطلبين لم يشل عل «الفاية» بما ذكر.»[3]

جواب بدیل تجاه أستاذنا البیر ‐دام ظلّه‐

و نلاحظ علیه:

‐ أولا: إنّ مقالته ستُفض إل أنّه لا فارق بین أن نَضع المقسم هو الواجب أو الوجوب، إذ «غرض الوجوب النّهائ» أیضاً ‐
کالواجب‐ سیتبدَّل حسب إرادة المول، بینما الحقیقة ه أنّ «غرض الوجوب» موحد ‐و هو الدّاع‐ فلا یتشعب إل غرض

بدائ و نهائ، و لن الواجبات تقع وعاء التّغییرات ‐و لهذا تَتشقّق إل عدّة أنواع ضمن الأصول‐.

‐ ثانیاً: بإماننا أن ننقُض مقالته بأنّا نری الواجب یتنوع إل: واجب بسیط و واجب ذي الأجزاء، فهل سیقر القائل بأنّ الوجوب
أیضاً سیتحول إل شقّین، بینما الوجوب وِتر و منفرِد نظیر وجوب الإمساک للصوم و وجوب الصلاة و وجوب الحج، فإنّه
یستدع البعث و التّحری عل الإطلاق، غیر أنّ الواجب هو معرض التّغییرات و الانقسامات ‐کما هو شائع ف الأصول‐

فبالتّال إنّ «الغرض البدائ أو النّهائ» لا یجزِء الوجوب الموحد أبداً.

فالمستَخلَص، أنّا لو راجعنا مقالة الأصولیین ‐بأسرهم‐ لرأیناهم قد تَسالموا عل أنّ «التّعبدي و التّوصل» یقعان صفةً
«للواجب» لا للوجوب، فبالتّال لا تتوجه إعتراضیة «أستاذنا المبجل» تجاه المحقّق الاصفهان، مما یعن أنّ إشالیة المحقّق

.لو التّوص ديتعابیره فجعل الوجوب مقسماً للتّعب فایة قد تَسامح فوجیهة تجاه المحقّق الآخوند، إلا أنّ صاحب ال الاصفهان
 

الإشالیة الثّانیة الضئیلة للمحقّق الاصفهان تجاه أستاذه
:هجمةً أخری تجاه أستاذه قائلا و قد استَورد المحقّق الاصفهان

(لاة مثلاکالص) ةالمقام هو إطلاق الماد ف المدّع (ةلیة أم التّوصالتّعبدی فایة بأنّه: هل یقتضعاه صاحب الالذي اد) و الإطلاق»
دون إطلاق الوجوب و الأمر (والذي قد زعمه صاحب الفایة، فبالتّال إنّ إطلاق المادة هو الذي یستدع التّوصلیة لا إطلاق

الوجوب) فف الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة.»[4]

و من الجل أنّ هذه الإشالیة تَستشل عل أسلوب صاحب الفایة ف تنظیم الأبحاث، بحیث یعتقد المحقّق الاصفهان أنّ موطن



أبحاث «التعبدي و التّوصل» لا یلیق بمبحث الصیغ.

إلا أنّها إشالیة زائفة، إذ صاحب الفایة حینما أنه مباحث المادة و الصیغة تماماً، قد شرع ف دراسة سائر أبعاد «الأوامر» و
طوارئها، و حیث إنّ «التعبدي و التّوصل» یرتبطان بحیثیة خاصة من الأوامر الواجبة و المستحبة، فلم یطرحهما ضمن «مادة

الأمر» لانعدام ارتباطهما بالمادة أساساً.
«و التّوصل تحدید تعریف «التّعبدي

:قائلا لقد أسلفنا تعریف المشهور، حیث قد استَعرضه المحقّق العراق

«المشهور بين القدماء كون المدار:

‐ ف توصلية المأمور به معلومية الغرض الداع عل الأمر بحيث يعلم انّ المقصود للآمر أو المأمور التوصل به إل هذا الغرض.

‐ و ف قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسم تعبديا بملاحظة انّ الإقدام به ليس إلا من جهة التعبد [لمولاه] بلا قصده التوصل
به إل شء معلوم.»[5]

بینما نَنقُض هذا التّفی من قبل المشهور:

‐ بأنّا قد عرفنا الغرض من تشریع «الصلاة التّعبدیة» ف بعض المواطن.[6]

‐ و عل صعید مقابل، قد جهِلنا بعض «أغراض التّوصليات» نظیر دم الحیض أو حبة شعرة من القطّة فإنّهما تُبطلان الصلاة و
تستَوجبان الطّهارة البدنیة، من دون أن نعرف غرض الإیجاب و سره نهائیاً، فرغم توصلیتهما إلا أنّ الغرض مجهول تماماً.[7]

 
التّعریف الثّان تجاه «التّعبدیة و التّوصلیة»

:الشّیخ الأعظم تعریفاً آخر قائلا و نظراً لحزازة تعریف المشهور، فقد اصطف

«هداية ف تقسيم الواجب إل التعبدي و التوصل: قد عرفت فيما سبق أن للواجب أقساما عديدة باعتبارات مختلفة و قد عرفت
اللام ف تحقيق الواجب المطلق و المشروط و ما يتفرع عليه و ينقسم باعتبار آخر إل تعبدي و توصل و قد يعرف الأول بما لا
يعلم انحصار مصلحته ف شء و الثان بما يعلم انحصارها ف شء و الثان غير منعس لخروج جملة من التوصليات الت لا

يعلم وجه المصلحة فيها فضلا عن انحصارها ف شء كتوجيه الميت حال الاحتضار إل القبلة و مواراته و نحو ذلك فالأوجه أن
يعرف أن التعبدي ما يشترط فيه القربة و التوصل ما لا يشترط فيه القربة سواء ف ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة

كالصلاة و الحج و نحوهما أو لا كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوها و بين كل من التعبدي و التوصل و النفس و
الغيري عموم من وجه و الصور أربع و الأمثلة ظاهرة غير خارجة عن الوضوء و الصلاة و توجيه الميت إل القبلة و غسل الثوب

و منه يظهر فساد ما قد زعمه بعضهم ف تحديدهما أن التوصل ما كان الغرض من الأمر به الأمر بشء آخر و التعبدي بخلافه فإن
ذلك سهو ظاهر و كأنه تشابه الأمر عليه ف إملاء التوصل بالصاد مع التوصل بالسين و هو يساوق الوجوب الغيري و إلا فيف

يعقل أن يون تغسيل الأموات و تفينها و دفنها من الواجبات التوصلية.

فحاصل الفرق بين القسمين أن التعبدي مشروط بالقربة و التوصل لا يشترط فيه ذلك و قد يفرق بينهما بوجهين آخرين:



‐ أحدهما لزوم المباشرة ف الأول بخلاف الثان إذ يجري فيه حصول الفعل ف الخارج و لو بمباشرة من غير الملف.

‐ الثان اجتماع الثان مع الحرام بخلاف الأول إذ لا يعقل أن يون العبادة محرمة و كلاهما فاسدان أما الأول فلأن القائل بالفرق
المذكور إن أراد به أن ظاهر الأوامر التوصلية يقض بعدم لزوم المباشرة من المخاطب بالخطابات الدالة عل هذه الواجبات فهو

مما لا ينبغ أن يصغ إليه ضرورة أن ظاهر الصيغ الأمرية توجه التليف المستفاد منها إل خصوص المخاطب بها كيف و حال
الفاعل و نفس الفعل سواء فلو احتمل أن لا يون الفاعل المخاطب مباشرا له فيحتمل أن لا يون نفس الفعل مأمورا به أيضا و

ذلك ظاهر جدّاً.

و إن أراد بذلك أن مجرد كون الواجب توصليا يقض بأن لا يون المباشرة للفعل المأمور به واجبا و إن كان ظاهرا ف المباشرة
بحسب القواعد اللفظية فهو أوضح فسادا من سابقه إذ ليس فيها ما يقض إذ لا نعن بالتوصلية إلا ما لا يون قصد القربة معتبرا
فيه و ذلك لا يقتض شيئا و إن أراد بذلك أن أدلة جواز الاستنابة إنما ه حاكمة عل ظاهر الأوامر الواردة ف الأفعال الخاصة و

ه لا تجزي ف التعبديات فهو منقوض بجملة من التوصليات الت لا يجوز فيها الاستنابة كالمضاجعة و الجماع و بجملة من
التعبديات الت يصح الاستنابة فيها كالحج و الزيارة و نحوهما و الوجه ف ذلك أن أدلة النيابة لا اختصاص لها بواجب دون
واجب ففيما يون محله لا يفرق بين التعبدي و التوصل فإن قلت لا ينبغ إنار عدم لزوم المباشرة ف الواجبات التوصلية

لف بل و لو حصل من دون مباشرة آدمغسل الثوب إذا التزم غسله غير الم ضرورة حصول الواجب فيها بفعل الغير كما ف
أيضا كان مجزيا قلت فرق ظاهر بين حصول الواجب ف الخارج و بين ارتفاع موضوعه و محله ف الخارج و ما يرى من الأمثلة

إنما ه من قبيل الثان كما إذا ارتفع موضوع التعبدي أيضا مثل ما إذا احترق الميت فلا يجب عليه الصلاة و بالجملة ظاهر الأمر
هو المباشرة و القائل بعدم لزوم المباشرة إنما اختلط عليه الأمر بين الوجهين مع ظهور افتراقهما»[8]

وِجهة نظر المحقّقین النّائین و الخوئ تجاه تعریفهما
:تشقیق الشّیخ قائلا أیضاً إل و قد أشار المحقّق المحقّق الخوئ

يطلق عل ان الواجب التوصل و التعبدي و قبل بيانهما نقدم مقدمة و ه الواجب التوصل لام ف(الجهة الرابعة) يقع ال»
معنيين:

(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات ف الشريعة الإسلامية
و لا يعتبر ف صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إل اله سبحانه و تعال، فلو أت بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم

استحقاق الثواب عليها يرتز عل الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء.

(و لن نلاحظ عل مقالته القائلة «نعم استحقاق الثواب عليها يرتز عل الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل
الاجزاء» بأنّ:

1. الشّارع سیتفضل عل الممتثل حتماً رغم انعدام قصد القربة نظیر رد السلام، فرغم أنّه توصل إلا أنّ الراد یثاب، إذ أساس
«إعطاء الثّواب» یعدّ عملیة تفضلیة من قبل اله تعال ‐لیس أکثر‐ فإنّ العبد لا یستحق بالذّات شیئاً عل عاتق مول، فمهما

استَلمه فهو من فضل اله یؤتیه من یشاء و اله ذو الفضل العظیم[9] و لهذا نراه تعال ربما یعط بلا حساب بل أحیاناً یضاعفه
أضعافاً هائلة[10].

2. الامتثال یعدّ موضوع المدح من الزاویة العقلیة أیضاً، فبالتّال سیحم العقل باستحقاق الثّواب الموعود رغم انعدام نیة الملّف
‐نظیر رد السلام‐ فحیث قد امتَثل فسوف یمن الشّارع علیه و سیراه العقل مستحقّاً للثّواب أیضاً، فلا تقولوا «بأنّ عدیم القربة هو



عدیم الاستحقاق أو الثّواب».

و لا يناف ذلك اعتبار أمور أخر ف صحتها، مثلا يعتبر ف صحة غسله ان يون الغاسل بالغاً، و ان يون مماثلا و لو كان غيره
بطل الا ف موارد خاصة، و ان يون الماء مباحاً و ان تون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و ف مقابلة ما يعتبر فيه قصد

القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أت به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.

(التّعریف) الثان ما لا تعتبر فيه المباشرة من الملف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا
يعتبر ف سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه ف ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو ف ضمن
فرد محرم كف. (فیعود مئال هذا التفسیم إل الأول) و ان شئت قلت: ان الواجب التوصل مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه

المباشرة من الملف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان
يون ف ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثان ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. 

و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يون ف ضمن فرد سائغ، فلو أت به ف ضمن فرد محرم لم يسقط. ثم ان القسم الأول من
الواجب التوصل بالمعن الثان قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعن الأول ‐ و هو ما يعتبر فيه قصد القربة ‐ ف عدة موارد:

منها الزكاة فانها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة الملف بفعل الغير سواء أ كان
بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشال و ان نسب إل جماعة. و منها

الصلوات الواجبة عل ول الميت، فانها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية. و
منها صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة الملف بفعل الصب المميز نائبا كان أم متبرعا، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد (قده)

ف العروة و قرره عل ذلك أصحاب الحواش. و منها الحج، فانه واجب عل المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله اما
من ناحية ابتلائه بمرض لا يرج زواله و اما من ناحية كهولته و شيخوخته، و لن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه

واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.

فالنتيجة ه انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك
تسقط بفعل الغير.

و من هنا يظهر ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصل و بين الواجب التعبدي بالمعن الأول عموم و خصوص من وجه،
حيث ينفر.

الأول عن الثان بمثل تطهير الثياب من الخبث و ما شاكله، فانه يسقط».[11]
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